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 الفصل الأول

 مدى حرية الأطراف في تحديد القانون 
 الذي يحكم عقد التوزيع الحصري

 تمهيد وتقسيم: 

س عل ى العق و  الدولي ة،     يعد مبدأ سلطان الإرا ة هو المسيطر من ذ ق دي  الأ  

طبيعي ا لمبدأ العقد شريعة المتعاقديف  وهذا الأ   تم نقله إم العقو   باعتباره امتدا  ا

 ات الط  ابع ال  دولت ليك  ون ه  و الرافي  د والمه  يمف   تحدي  د الق  انون الواج  ب        

وأعلى مستويا ها   التطبيق، لكونه نابع ا مف الحرية اللر ية التي وصلة إم أوج ن اطها

    العتقات اداصة  ات الطابع الدولت 

وموج  ب مب  دأ س  لطان الإرا ة يس  تطيع أط  راف العتق  ات العقدي  ة    

تحديد القانون الذي يل بي  وقع ا ه  ويحق ق مص الحه  وطموا ا ه   وعق د       

التوزيع الحصري،    ه م ف العق و ، يخ  ع للق انون ال ذي يخت اره أط راف        

 أو  من ا   العقد صرااةً

تي  ار الق  انون إلا أن هن  ا  بع  ض القي  و  ال  تي يج  ب مراعا ه  ا عن  د ا 

 ما  وجد بعض المسافيل التي تخ رج ع ف مج اس الق انون       الواجب التطبيق

 الذي ا تاره أطراف العتقة العقدية  

ونقس  هذا اللصل إم مبق ثين، ن درد   الأوس مب دأ اري ة الا تي ار        

عق  د التوزي  ع الإقليم  ت، ون  بين   الث  انت القي  و  ال  تي ينب   ت مراعا ه  ا عن  د تحدي  د  

 ون الذي يحك  هذا العقد موجب ا تيار الأطراف  القان
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 المبحث الأول

 مبدأ حرية الاختيار في عقود التوزيع الحصري

 ن أ ارية الأط راف   ا تي ار الق انون الواج ب التطبي ق عل ى عتق ا ه         

التعاقدية عف مبدأ سلطان الإرا ة  وينتج ع ف ه ذا المب دأ إمك ان تحدي د الق انون       

المعامل ة الدولي ة  وعلين ا أن نو  ح   ه ذا ال  أن أهمي ة         الدا لت الذي يحك   

ارية الا تيار، و يلية تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد موج ب ش رب   

 الا تيار، وادو  هذا الا تيار ومدى متأمته لعقو  التوزيع الحصري   

 المطلب الأول

 أهمية منح الأطراف الحق في الاختيار

 لملائم:اختيار القانون ا -1

يعمل مبدأ سلطان الإرا ة على تمكين الأطراف مف ا تي ار الق انون   

المناس  ب لحك    العتق  ة العقدي  ة 
(141)

، وال  ذي ي  بين اق  وقه  والت ام  ا ه    

وبذل  يتقسب الم وز  والم ور  والمن تج لم  كلة  ن از  الق وانين، وم ا ق د         

في   له     يتر ب على عد  الا لاز على قانون معين مف  طبي ق ق انون ا   مت   

ولا  تلق نصوصه مع مو و  العقد
(142)

   

 التوقعات المشروعة والأمان القانوني لأطراف العقد:  -2

                                     

 نظر: ا )141(
P. LAGARDE: Le nouveau droit international privé des contrats 

après l'entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 Jun 1980, 

Rev. crit., 1991, p.287 et ss, spéc. p.301; V. HEUZÉ: La 

règlementation Française des contrats internationaux, étude critique 

des méthodes, G.L.N, Joly éd, 1990, p.146. 

 ريبًا من ذلك: نظر قا )142(
د. ناصقققر عثمقققان: عققققود الوسققق اء فقققي سقققو  الأورا  الماليقققة، الققققاهر ، دار النهضقققة  

 .79، ص2111العربية، 
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قد يتوافر الأمان القانونت للأطراف عند  طبيق القا ت لقانون يتوقع 

هيلاأ  طبيقه  ولكف إ ااة اللرصة له  با تيار القانون ال ذي يحك   عق ده     

و اصة عند ادو  المنازع ة وتحقي ق    يساه    تحقيق  ل  ب كل أف ل،

 القانون الميتار لرابا ه    العتقة العقدية  

يح   ى  distribution commercialeوإ ا    ان التوزي  ع التر  اري  

بحرية اقتصا ية واسعة النطاز
(143)

، فتبد أن نمكف الموز  والمور ، و اف ة  

  الأم ان  المتعاملين   ه ذا المج اس، م ف ا تي ار الق انون ال ذي يحق ق له         

 القانونت ويلبي طمواا ه  ويحد  اقوز  ل طرف والت اما ه  

ولذل  يتعين على الأطراف عد  إهماس مسألة القانون ال ذي يحك     

عقده ك ًنب ا لليتفات الحا ة التي قد  ن أ بينه    هذا ادصوت
(144)

ك 

ج وارص ا عل ى ع د  ملاج أ ه  بتطبي ق ق انون لا يتوقعون ه ولا يعرف ون النت افي        

 المتر بة على إن اس أاكامه  

وبدون ش ، ي ي ي البق ث ع ف ال يقين الق انونت لأط راف المعامل ة        

عل  ى تحقي  ق مص  اف التر  ارة الدولي  ةك اي  ث أ   قى لمب  دأ س  لطان الإرا ة 

 ور ا أساسي ا   مجاس العتقات اداصة الدولية، عندما يسمح لأط راف ه ذه   

                                     

 نظر: ا )143(
A. NUTY: L'application des lois de police dans l'éspace (réflexions 

au depart du droit Belge de distribution commerciale et droit 

communautaire, Rev. crit., 1999, p.245 et ss; spéc. p.246.  

 نظر: ا )144(
د. عبد الحكيب مص فى: عقود التنمية الاقتصادية في القانون القدولي الخقاص، مكتبقة  

 .62النصر، بدون سنة نشر، ص
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دالعتق  ات با تي  ار الق  انون ال  ذي يحك    العق   
(145)

  و   ي ي عق  و  التوزي  ع 

بكاف ة أنواعه ا  ور ا ب الغ الأهمي ة   مج  اس التر ارة الدولي ةك فه ت  نط  وي        

و س  مح اري  ة الا تي  ار   عل  ى ار   ة نق  ل الب   افيع واد  دمات ع    الح  دو  

و   رع عل ى  س ويق المنتر ات      بالتبعية    ق د  التر ارة الدولي ة ورواجه ا    

 على  افة الأقالي   

ن در  أن التع يين الوا  ح لق انون العق د موج ب       ومف الطبيع ت أن  

ا تيار الأطراف، يمكف هيلاأ مف القدرة عل ى التنب ي بالق انون ال ذي يطبق ه      

القا ت أو المحك 
(146)

مصاف الترارة  ر، وهو ما يسه    النهاية   استقرا

العابرة للقدو   وعلى العكس مف  ل ، فشن  ل   المص اف والمع امتت ق د     

عديدة عندما ننكر على الأط راف اقه   الأص يل   ا تي ار       تعر  لمياطر

ق  انون العق  د، ب  ل ق  د ي  ي ي  ل    إم ع  د  تحقي  ق العدال  ة   العتق  ات    

اداصة الدولية  ولهذا يجب أن  كون القاعدة العام ة ه ت الاع تراف ب شرا ة     

                                     

 نظر: ا )145(
H. KENFACK: Droit du commerce international, 2e éd., Toulouse 

1, 2006, p.131; P. BURNIER DA SILVER: Le choix de la loi 

applicable aux contrats internationaux, passages de Paris, édition 

spéciael, 2009, p.89. 

 منشور على الموقع الإلكتروني: 

www.Fr.org.passagedeparis.pdf.  

 نظر: ا )146(
د. محمققد فققااد العققديني: تحديققد القواعققد القانونيققة واجبققة الت بيقق  علققى عقققود الوسقق اء  

 .56، ص2113التجاريين ذات ال ابع الدولي، القاهر ، دار النهضة العربية، 

http://www.fr.org.passagedeparis.pdf/
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 وي ال أن   تحديد القانون الذي يحك  عقده 
(147)

، وإن اقت  ى الأم ر   

 واب  وال مانات   مجاس ارية الا تيار  و ع بعض ال 

 المطلب الثاني

 كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق بموجب شرط الاختيار

 أولاً: الاختيار الصريح والضمني لقانون العقد: 

يقص  د بالا تي  ار الص  ريح أن يك   ون هن  ا  ا لاقً  ا وا   ق ا ومح   د  ا       

لأطراف على إ   ا  العق د لق انون مع ين    ل
(148)

راب ته     طبي ق    نب شعت ، 

قانون محد   ويجب على القا ت، أو المحك    اال ة ع ر  الن  ا  عل ى     

 ق اأ التقكي ، الانصيا  لذل  و طبيق هذا القانون ليقك  مو و  العقد  

وعلينا أن ني  د عل ى أهمي ة ا تي ار الأط راف للق انون ال ذي يحك           

و   مان  وزي ع   ي ر ب  بجان ب وريل ت، وه      عقدعقد التوزيع صرااة  فهذا ال

المنترات واددمات للم ور ، وال تي  وج ه   النهاي ة إم الم تلقين، س واأ       

                                     

 نظر: ا )147(
د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري فقي الققانون القدولي الخقاص، المرجقع السقاب ،  

 .216، بند 187ص
 ذات المعنى: وفي 

P. C. POMMIER: Principe d'autonomie et la loi du contrat en droit 

international privé conventionnel, , Paris, Economica, 1992, p.15. 

 نظر: ا )148(
عبققد العققال: القققانون التجققاري الققدولي، العمليققات المصققرفية الدوليققة، محمققد د. عكاشققة  

  الت بيققققق  علقققققى عمليقققققات البنقققققوك ذات ال بيعقققققة الدوليقققققة دراسقققققة فقققققي الققققققانون الواجققققق
 .41، ص2112الإسكندرية، دار الجامعة الجديد ، 
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أ انوا ًار ا أ  ا  مهنيين
(149)

  وبالتالت يتوقع أط راف ه ذا العق د الق انون     

 الذي يحد  اقوقه  والت اما ه  

وإ ا  ان الا تيار الصريح هو الأص ل، فشن ه يمك ف اس تنتاجه بطريق ة      

رروف ومتبسات التعاقد  ويمكف الك ا عف  ل   الإرا ة   منية مف  تس 

مف  تس بعض القرافيف، مثل مكان  نليذ العقد ومكان إبرامه، أو ب الن ر إم  

ش  رب الا تص  ات الق   افيت ال  ذي ينعق  د موجب  ه الا تص  ات بالمنازع  ات    

الناشئة عف الرابطة العقدية لق اأ  ولة معينة، باعتبار  ل   ل يتً يك  ا ع ف    

الأطراف    طبيق قانون هذه الدولة إرا ة
(150)

  ونستطيع أن نبق ث ع ف   

إرا ة الأطراف عند رجوعه     ن  ي  عق ده  إم عق د نم و جت مع روف      

   ولة معينةك لنستدس منه على إرا ة الأط راف ال  منية    طبي ق ق انون     

هذه الدولة
(151)

  

د وعلى هذا، يتطلب بحث مسألة القانون الواجب التطبي ق عل ى عق    

أن نستطلع نية الأط راف الص ريحة أو    –   ه مف العقو   –التوزيع الإقليمت 

 ال منية، قبل الاًاه نحو  واب  الإسنا  الأ رى  

 

                                     

 نظر: ا )149(
D. MAINGUY: Les contrat de distribution, Op. cit., p.95, No.74. 

 نظر: ا )150(
S. POILLOT – PERUZZETTO: Le choix de la loi dans les contrats 

internationaux et la construction Européenne, in collection: le 

règlement Rome 1 et le choix de loi dans les contrats internationaux, 

Paris, Litec, 2011, p.35 et ss, spéc, p.45. 

 نظر: ا )151(
 .46عبد العال: القانون التجاري الدولي، المرجع الساب ، صمحمد د. عكاشة  
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 ثانيًا: تقنين مسألة اختيار قانون العقد: 

 موقف المشرع المصري من اختيار قانون العقد: -1

انون م  ف الق    19/1التوزي  ع الإقليم  ت لحك    الم  ا ة     عق  د يخ   ع

الم  دنت المص  ري وال  تي    نو عل  ى أن  ه "يس  ري عل  ى الالت ام  ات التعاقدي  ة 

ا موطن  ا،  دقانون الدولة التي يوجد بها الموطف الم تر  للمتعاقديف إ ا اتح

فشن ا تللا موطن ا س رى ق انون الدول ة ال تي تم فيه ا العق د  ه ذا م ا لم يتل ق          

 الذي يرا   طبيقه"   ين مف ال روف أن قانون ا آ ر هوبالمتعاقدان أو يت

وبعيد ا ع ف ا   أ الأوس م ف ن و اللق رة الم ذ ورة، وال ذي نرج           

التعليق عليه لحين  راسة  واب  الإسنا  الأ رى، فشن الا تيار الصريح ه و  

الأساد   تحديد القانون الذي يحك  العقو  الدولي ة، ومنه ا عق د التوزي ع     

  ف  الأمر يتعل  ق هن  ا بقاع  دة الحص  ري والعق  و  المر بط  ة ب  ه مث  ل عق  و  البي  ع

إسنا  عامة يخ ع لها  تلا العقو  الدولية
(152)

  

وعند عد  إفصاح الأطراف عف إرا  ه  صرااة، يتعين على القا  ت  

نيته  ال منية مف  تس رروف ومتبسات التعاقد  ويك ا  ل  أن يستطلع 

ع  ف ا  رت الم   ر  المص  ري عل  ى  طبي  ق الق  انون ال  ذي يخت  اره الأط  راف 

قه الأولوية على  افة  واب  الإسنا ، وعد  الحي د عن ه والاً اه ص وب     ومن

   واب  الإس  نا  الأ   رى إلا بع  د التأ   د م  ف ع  د  وج  و  إرا ة ص  ريحة أو    

  منية للمتعاقديف  

                                     

 نظر: ا )152(
. عبقققد المقققنعب زمقققزب: عققققود الفرانشقققيز بقققين الققققانون القققدولي الخقققاص وققققانون التجقققار  د 

 .258، بند 211، ص2111الدولية، القاهر ، دار النهضة العربية، 
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و م  ا يطب  ق القا   ت الق  انون الميت  ار م  ف جان  ب الأط  راف، يلت        

أ بحك  الما ة المحك  بذل  عند عر  الن ا  على التقكي ،  طبيقًا لما جا

، وال تي نص ة عل ى أن  طب ق     1994مف قانون التقكي  المصري لعا   39/1

هيئة التقكي  على مو و  الن ا  القانون الذي يتلق عليه الطرفان  وات ى  

إ ا اعت نا ا لاز التقكي   ا ه مثابة عقد، فشنه يخ ع لقانون الإرا ة  طبيقًا 

العق و  الدولي ة ال تي ينطب ق عليه ا      مف القانون المدنت،  س افير   19/1للما ة 

 ات الحك 
(153)

  

 الوضع في القانون الأوروبي:  -2

نجد على الصعيد الأوروب ت  كريس  ا لمب دأ اري ة الا تي ار   العق و        

اداصة بالق انون الواج ب التطبي ق عل ى      1981الدولية   ا لاقية روما لعا  

الالت امات التعاقدية
(154)

المتعل ق بالق انون ال ذي     2118لعا   1، و ن ي  روما

يحك  الالت امات العقدية  ات الطابع الدولت
(155)

  

                                     

 نظر: ا )153(
د. أحمد عبد الكريب سقةمة: التحكقيب فقي المعقامةت الماليقة الداخليقة والدوليقة، المدنيقة  

، دراسققة مقارنققة، ال بعققة الأولققى، القققاهر ، دار النهضققة والتجاريققة والجمركيققة والضققريبية
 .58، بند 181، ص2116العربية، 

 نصوص هذه الاتفاقية منشور  في:  )154(
Rev. crit., 1980, p.875 et ss.  

 2118يونيققو  17عققن البرلمققان الأوروبققي فققي  593/2118صققدر هققذا التنظققيب رقققب  )155(
، إلا أنقققه اسقققتحد  بعققق  1981ومقققا لعقققاب وجقققاء بقققذات الأحكقققاب القققوارد  فقققي اتفاقيقققة ر 

الأحكققققاب مثققققل تلققققك الخاصققققة بعقققققود التوزيققققع وعقققققود البيققققع بققققالمزاد العلنققققي وعقققققود أداء 
الخدمات، وكذلك قوانين البوليس، على النحو الذي تظهره لنا دراسة الموضول الماثقل. 
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ك 1981وأشار التن ي  الأ   إم العتقة بينه وب ين ا لاقي ة روم ا لع ا      

 Relation( تح ة عن وان العتق ة م ع ا لاقي ة روم ا       24ايث جاأت الم ا ة ) 

avec la convention du Rome    " ل يح   -1، ونص ة  ل   الم ا ة عل ى أن

التن ي  الحالت، ب ين ال دوس الأع  اأ، مح ل ا لاقي ة روم ا، فيم ا ع دا أق الي           

ال  دوس الأع   اأ ال  تي    د ل   مج  اس التطبي  ق الإقليم  ت له  ذه الا لاقي  ة، 

  مف هذه الا لاقية  299والتي  كون مستبعدة موجب الما ة 

و     وأ ال  وس ه  ذا التن   ي  مح  ل ا لاقي  ة روم  ا بالنس  بة لل  دوس     

 فشن  ل إسنا  لهذه الا لاقية يقصد به الرجو  للتن ي  الحالت" الأع اأ، 

ون ف أن النو المذ ور يوات بأن ا لاقية روما مازالة سارية بالنس بة  

بع بعض الدوس الأوروبي ة و ق ع   ارج أوروب ا  وله ذا لا يمك ف       تللأقالي  التي  

وت القوس بأن النصوت التي ج اأت ب التن ي  الم ذ ور   ي ي إم إل  اأ نص       

مطابق ة، باس تثناأ بع ض الم وا       تا لاقية روما،  اصة وأن مع   الأاكا  جاأ

   2118( لعا  1المستقدثة    ن ي  روما )

                                                                                          

اعقد الموحقد  والفصقل وقد تناول الفصل الأول منقه لمجقال الت بيق  والفصقل الثقاني للقو  =
الثالققق  ل حكقققاب الأخقققرى، مثقققل تلقققك الخاصقققة بتحديقققد محقققل إقامقققة الشقققخص المعنقققوي 

وكققذلك ،والنظققاب العققاب والعةقققة بالنصققوص الأخققرى المتضققمنة فققي القققانون الأوروبققي 
والاتفاقيقات الدوليقة الأخقرى. وعقر  الفصقل الرابقع ل حكقاب  1981باتفاقية روما لعاب 

 الختامية. 
 نصوصه منشور  في:  راجع 

J.O.U.E., L 177/10 du 4-7-2008.  

 نظر بشأن هذا التنظيب مجموعة الأعمال الخاصة بمبدأ حرية الاختيار: أو  
Le règlement Rome 1 et le choix de la loi dans les contrats 

internationaux, Paris, litec., 2011. 
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ون ر ا لحداثة التن ي  الم ذ ور، فشنن ا نكتل ت ببي ان موقل ه م ف مب دأ        

ارية ا تيار القانون الواجب التطبي ق عل ى العق و  الدولي ة، وال ذي  ناولت ه       

   Liberté de choixثة منه، وور ت تحة عنوان ارية الا تيار الما ة الثال

و نو  ل  الما ة   فقر ها الأوم عل ى أن "العق د يك ون محكوم  ا     

بالقانون الميتار بواسطة الأطراف  ويمكف أن ي ت  ه ذا الا تي ار ص رااة أو     

يستنتج ب كل مي د مف نصوت العقد أو رروف ومتبسات التعاقد  ويس تطيع  

ف موجب هذا الا تيار  عيين القانون الواجب التطبي ق عل ى العق د    الأطرا

بأ مله، أو على ج أ فق  منه"
(156)

  

ولأوس وهلة ين تج م ف اس تقراأ ال نو أن ه جع ل م ف إرا ة الأط راف         

المصدر الرفييست للإسنا    العقو  الدولية
(157)

  

وهكذا  رد هذا ال نو مس ألة الا تي ار الص ريح والا تي ار ال  م        

ون العق  د  ويمك  ف الك   ا ع  ف الأ     م  ف البق  ث   نص  وت العق  د   لق  ان

لمحاول  ة استي   اح إرا ة الأط  راف، أو م  ف    تس الك   ا عنه  ا م  ف    تس   

ر  روف ومتبس  ات التعاق  د، م  ع الاس  تعانة ب  القرافيف الميتلل  ة    شبرا  العق  د     

                                     

 نحو التالي: على ال 3/1يجري النص الفرنسي للماد   )156(
"Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix est 

exprès ou résultat de Façon certaine des dispositions du contrat ou 

des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent 

désigner la loi applicable à leur contrat". 

 نظر: ا )157(
P. BURNIER DA SILVER: LE choix de la loi applicable aux 

contrats internationaux, Op. cit., p.91; M. LAMHAMEDI: Le 

contrat-cadre en droit international privé, p.2. 

 منشور على الموقع الإلكتروني: 
www.memoireonline.com/10/6/244.htm  

http://www.memoireonline.com/10/6/244.htm
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و نليذه    ولة معينة، أو بالاستعانة ب روب الا تصات الق افيت التي تمنح 

صل   المنازعات لق اأ  ولة معينة، وا   ل  م ف ال دلافيل ال تي نوهن ا     الل

 عنها والتي يمكف موجبها تحديد النية ال منية للأطراف  

ويتاب أن مبدأ ارية ا تيار القانون الواج ب التطبي ق عل ى العق د     

الدولت مف المبا ئ المنص وت عليه ا   مع    الت  ريعات الدا لي ة     
(158)

  

تيار الصريح وال م  هت المهيمن ة   ه ذه الت  ريعات  إلا    و عد فكرة الا 

( باعتباره الت ريع الأساس ت ال ذي يحك   العق و      1أننا آثرنا   ر  ن ي  روما )

 الدولية   الدوس التي  نتمت لتتحا  الأوروبت  

ويتساأس البعض
(159)

، هل يمكف أن نس تدس عل ى الا تي ار ال  م      

، Contrats-cadreتعل  ق ب  العقو  الإطاري  ة    عق  و  التوزي  ع،  اص  ة فيم  ا ي 

اين  كون هن ا  سلس لة عق و    د ل   إط ار عق د التوزي ع؟ وه ل يمك ف          

الرج  و  إم عق  د البي  ع ال  ذي تم إبرام  ه ب  ين الم  وز  والم   تري لتقدي  د    

الق  انون ال  ذي يحك    عق  د التوزي  ع الحص  ري ال  ذي تم الا ل  از علي  ه ب  ين     

 المور  والموز  الإقليمت؟ 

ع  روف أن عق  د التوزي  ع الإقليم  ت،  م  ا أو   قنا عن  د بي  ان    وم  ف الم

 صافيصه، مف العقو  الإطارية ال تي  ت  مف بع ض ال  روب يمك ف نقل ها إم       

 العقو  اللرعية والتطبيقية مثل عقو  البيع  

                                     

 نظر: ا )158(
.81،هامش 244د.محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري ،المرجع الساب ، ص   

 نظر: ا )159(
 D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit. , p.99, 

No.79 



- 114 - 

 

إن الن  ارر لراب  ة أط  راف العق  د   إيج  ا  عتق  ات عقدي  ة  س  توعب   

لتوزي  ع واس  ف إ ار ه  ا   مص  الحه  الم   تر ة، يج  د أن عملي  ات الإنت  اج وا    

قت ت تحديد مسألة القانون الواجب التطبيق ب كل وا ح وصريح  ويمكف  

قب  وس مس  ألة انس  قاب ش  رب الق  انون الواج  ب التطبي  ق عل  ى مجموع  ة م  ف   

العقو  عندما يتعاقد المور  مع عد  مف الموزعين موجب عقد نمطت يعده 

التوزي ع الم م ة مع ه      مسبقًا ويحد  موجبه القانون الذي يحك   افة عق و  

بيد أن التسلي  باعتبار ال  رب ال وار    العق د الأص لت، أو   أا د العق و        

المر بط  ة بعق  د التوزي  ع الحص  ري،  ل  يتً عل  ى الني  ة ال   منية للأط  راف، ق  د  

ل ق م ع راب ة أا د     تيي ي إم  طبيق ق انون يخ الا إرا ة الأط راف، أو لا ي   

 المتعاقديف ويتنافى مع  وقعا ه 

 ر يب   ا عل  ى  ل   ، يج  ب اس  تيتت الا تي  ار ال   م    عق  د        و

التوزيع الإقليمت مف  تس رروف ومتبسات التعاق د المحيط ة به ذا العق د      

وبحث النية ال منية لأطراف العقو  اللرعية على  ات ال نهج،  ون اف ترا    

  طبيق قانون العقد الأصلت أو الإطاري  

 المطلب الثالث

 طة بمبدأ حرية الاختياربعض المسائل المرتب

 لوح   الأفق بعض المسافيل التي لا يمكف إالاله ا عن د إق رار مب دأ     

ارية ا تي ار الق انون الواج ب التطبي ق، وأهمه ا الوق ة ال ذي يعت د ب ه            

ا تيار قانون العقد، وً فية العقد وإ  اعه لأ ث ر م ف ق انون، وفك رة إف تت      

 العقد مف اك  القانون   

 

 الذي يعتد به في اختيار القانون الواجب التطبيق: أولاً: الوقت 
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قد يتلق الطرفان   عقد التوزيع الإقليمت على المس افيل ال  رورية،   

 ةوهت الإقلي  محل القص ر، والمنتر ات واد دمات ال تي ي ت   س ويقها، وم د       

القص  ر، وش  رب ع  د  المنافس  ة، و   ذل  ش  رب ا تي  ار الق  انون ال  ذي يحك      

عد  إ را  مسألة القانون الواجب التطبيق عن د إب را    العقد  ولكف   االة 

 العقد، هل يجوز هنا معا ة  ل  الم كلة با لاز لااق؟ 

لم يتيذ الم ر  المصري موقلًا ااسم اً  اه مس ألة الوق ة ال ذي يعت د ب ه       

   ا تيار القانون الواجب التطبيق  ويمكف يل  ل  على أمريف: 

ط  تز العن  ان للأط  راف   تحدي  د    : أن الم   ر  أرا  إالأم  ر الأوس

الوقة الذي يرونه مناسب ا لا تيار القانون الذي يحك  العقد  وبه ذه المثاب ة   

يستطيع هيلاأ إرج اأ مس ألة تحدي د الق انون الواج ب التطبي ق لح ين ن  وأ         

 منازعة اوس شروب العقد وآثاره  

  اال  ة ع  ر  الن   ا  عل  ى التقك  ي ،  وه  ذا الاً  اه يمك  ف قبول  ه 

ي يعتمد بالدرجة الأوم على إرا ة الأطراف   تحديد نو  التقك ي   والذ

)ع  ار  أو ميسس  ت( وا تي  ار المحكم  ين ومك  ان التقك  ي  ول ت  ه والق  انون     

الذي يحك  العقد وإجراأات التقكي  وا ها
(160)

  

 ما أن اللروأ إم التقكي  يمكف أن يت  عف طريق ش رب التقك ي    

  الن  ا  عل ى التقك ي  عن د ا دو       الذي يدرج   العقد وينو على عر

                                     

 نظر: ا )160(
، 2119دار الثقافققققققة، عمققققققان،  د. فققققققوزي محمققققققد سققققققامي: التحكققققققيب التجققققققاري الققققققدولي، 

 .129-128ص
 وفي الفقه الفرنسي:  

P. LALIVE: Ordre public et arbitrage, Rev. arb., 1986, p.232 et ss. 
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   تف ا  وس مس  ألة معين  ة
(161)

  ويمك  ف أن يح  د   ل    موج  ب م   ارطة 

تحكي ، اينما  كون المنازعة ق د ن  أت و بل ورت وع رف أبعا ه ا     
(162)

  و  

الحالة الأ  ة  كون معالم المنازعة وا قة، ويستطيع أطراف الن ا  تحديد 

 تفيه  ، والق انون ال ذي يحك       أسماأ المحكم ين فيه ا، وأسم اأ ادص و  وو    

العق  د، و اف  ة التلص  يتت الأ   رى 
(163)

  وهن  ا يمك  ف للأط  راف إل   ا  هيئ  ة   

 التقكي  بالقانون المتلق عليه، اتى بعد إبرا  العقد  

أما عند عر  الن ا  على الق اأ، فم ف ا   المقب وس، اس ب منط ق      

ذي يتلق عليه ل   القا ت بالقانون النمف القانون المدنت، أن  19/1الما ة 

الأطراف بعد ادو  المنازعة  وعليه أن يبقث النية ال منية له  أو الرجو  

 ل واب  الإسنا  الأ رى المنصوت عليها    ات الما ة  

                                     

 نظر: ا )161(
د. عقققةء محيقققي القققدين مصققق فى: التحكقققيب فقققي منازعقققات العققققود الإداريقققة فقققي ضقققوء  

 2117ر الجامعققققة الجديققققد ، القققققوانين الوضققققعية والمعاهققققدات الدوليققققة، الإسققققكندرية، دا
 .212، 211ص

 نظر: ا )162(
د. محمد بن ناصر: التحكيب في المملكقة العربيقة السقعودية، مركقز البحقو  والدراسقات  

 وما بعدها. 111، ص1999الإدارية، 

 نظر: ا )163(
د. نبيل إسماعيل عمر: التحكيب فقي المقواد المدنيقة والتجاريقة، الو نيقة والدوليقة، اتفقا   

حكققققب التحكققققيب، الإسققققكندرية، دار الجامعققققة الجديققققد ،  –خصققققومة التحكققققيب  – التحكققققيب
 .59، ص2114
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: وهو المرجح مف وجهة ن رن ا، أن الم  ر  قص د أن    أما الأمر الثانت

ا اس  يع  الأطراف عف إرا  ه  الص ريحة، أو البق ث ع ف إرا  ه   ال  منية      

 عد  إفصااه  عف  ل  الرابة وقة إبرا  العقد  

وعلى الم ر  المصري أن يت د ل بالتع ديل عل ى ه ذا ال نو، وأن      

ا تي ار الأط راف لق انون العق دك       ه ب  يحس  موقله ًاه الوقة الذي يعت د  

ًنب ا لعد  ملاجأة هيلاأ بتطبيق قانون لا يتوقعونه، وهو ما يتنافى م ع فك رة   

 نت   العتقات اداصة الدولية  الأمان القانو

، فق  د أج  از مب  دأ اري  ة الا تي  ار عن  د 2118( لع  ا  1أم ا  ن   ي  روم  ا ) 

إبرا  العقد، أو   وقة لااق، اين نو   اللقرة الثانية مف الما ة الثالثة 

على اق الأطراف   ا تيار قانون العقد   أي وقة آ ر، وإمكان  عديل 

اقت ى ألا ين اس ه ذا التع ديل م ف ص قة العق د م ف        ا  أنه  .الا تيار السابق

(، أو مف اقوز ال  11نااية ال كل موجب الما ة )
(164)

  

( قاطع  ا    لالت ه   1م ف  ن  ي  روم ا )    3/2وهكذا، جاأ ن و الم ا ة   

على إمكان ا تيار القانون الواجب التطبيق   أي وق ة بع د إب را  العق د،     

وز ال    المكتس بة، أو يتر  ب عل ى     شريطة ألا يي ي  ل  إم الإ  رار بحق   

  طبيق قانون لااق بطتن العقد لعد  إ با  قواعد ال كل المت منة فيه  

                                     

 على النحو التالي:  3/2ورد النص الفرنسي للماد   )164(
"Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le 

contrat par une loi autre que celle qui le régissant aupravant soit en 

vertu d'un choix antérieur selon le présent article. Soit en vertu 

d'autres disposition du présent règlement. Toute modification quant 

à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à 

la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat 

au sens de l'article 11 et ne porte pas attiente aux droits du tiers".  
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لذل ، يمكف   عقد التوزيع الحصري ا تيار القانون ال ذي يحك     

العقد   وقة لااق على إبرامه، مع مراعاة عد   أث  الا تيار الذي يجريه 

كتس بة للب افيع أو الم  تري الث انت  ف  بكة      المور  والموز  عل ى الحق وز الم  

التوزيع     العدي د م ف المتع املين، ويج ب ع د  الإ  رار به   أو المس اد         

مصالحه  نتيرة  عديل الا تي ار م ف جه ة أط راف عق د التوزي ع الإقليم ت         

 ما يل   أن يت  التعديل مع الأ ذ   الحسبان مسألة صقة العقد مف نااية 

طبيق ق انون ي ي ي إم ال بطتن لع د  مراع اة القواع د       ال كل، وبعيد ا عف  

 ال كلية التي يتطلبها  

 ثانيًا: تجزئة العقد وإخضاعه لأكثر من قانون: 

، وإنم ا  العق د لع دة ق وانين    لم يتناوس الم ر  المصري فكرة إ   ا  

(والق انون  19ا تلى ببيان الق انون ال ذي يحك   مو  و  العق د   الم ا ة )      

(  وبذل  يخ ع العقد  لية 21ب ال كلت منه   الما ة )الذي يحك  ا ان

 للقانون الذي يحد ه أطراف العتقة  

ويتر ه رأي فقه  ت إم أن ه      وأ موق  ا الم  ر  المص  ري، ل  يس    

هن  ا  م  ا يمن  ع م  ف ً في  ة العق  د وإ    اعه لأ ث  ر م  ف ق  انون، وأن  ه مق  دور   

،  ا تي ار  الأطراف أن يخ عوا   ل جان ب م ف جوان ب العق د لق انون مع ين       

 نلي ذه   وهك ذا   على قانون يحك   كوينه وآ ر يسري
(165)

  ويس تدس  ل     

بع ض المس افيل      ا  موق ا الم  ر  المص ري م ف إ      عل ى  الاًاه اللقه ت  

مث  ل ال   كل والأهلي  ة لق  انون آ   ر  و   ذل      د ل القا   ت بس  قب بع  ض 

                                     

 نظر: ا )165(
 .52د. عكاشة عبد العال: القانون التجاري الدولي، المرجع الساب ، ص 
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المس افيل م  ف نط  از  طبي  ق ق  انون العق  د، وإ    اعها للقواع  د  ات التطبي  ق  

ل روريا
(166)

  

ولا نتلق مع هذا الرأي، إ  أن مسل  الم ر  المصري   إ   ا  بع ض   

المسافيل لقانون آ ر مثل ال كل والأهلية يرجع دروج هذه المسافيل ع ف النط از   

المو وعت للعقد و  وعها لتن ي   ات بها،  ما هو الحاس   مع   الت  ريعات  

ت د ل مباش رة لحك   العتق ة      ي المقارنة   م ا أن القواع د  ات التطبي ق ال  رور    

العقدية، ولإعا ة التوازن بين الأطراف   العقد، وأي ا   ان ن و  المعامل ة،  ا لي ة     

 أو  ولية   

ا    أنن  ا لا ننك  ر عل  ى الأط  راف ب  الرا  م  ف  ل   ، اقه      ً في  ة  

 Leالعق د، اس تنا  ا لمب دأ الا تي ار الص ريح، وه و م ا يس مى بلك رة التر في ة           

ageçepéd(167)

وعلى الم ر  أن يتد ل بنو صريح يجي   ل    واالئ ذ     

ليقك  ش روب العق د وآ  ر     ايمكف لأقطاب العملية التعاقدية أن يختاروا قانون 

 لتنليذه، وقانون ثالث يبين  يلية ًديد العقد بعد انتهاأ مد ه الأصلية  

ويمكف قبوس فكرة التر فية   عقد التوزيع الحص ري، فه و عق د ا       

عي ا، و س  اعد فك  رة إ    اعه لأ ث  ر م  ف ق  انون إم وج  و  القواع  د مق  نف     ري

، والبقث عف أ  رى  تواف ق م ع بع ض ال  روب      ب أن  كويف العقدالمناسبة 

و ل    الوار ة فيه مثل  ل  اداصة بترديد العقد بعد انتهاأ مد ه الأص لية،  

ق د  بعد  المنافسة  ذل  يمكف تحديد قانون بعينه ليقك   نلي ذ الع  المتعلقة

                                     

 .53المرجع الساب ، ص )166(
 نظر بشأن فكر  تجزئة العقد. ا )167(

P. LAGRDE: Le dépeçage dans le droit international privé des 

contrats, Riv. Di. Int. prive. E. Proc. 1975, p.649 et ss.  
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لاسيما إ ا ا تار الأطراف قانون الدولة التي يباشر الم وز  الإقليم ت ن  اطه    

 عليها  

( لأط راف العتق ة العقدي ة الح ق   ا تي ار      1وقد أجاز  ن ي  روم ا ) 

 منه   3/1منه، موجب الما ة  اج أ أو قانون ليقك  العقد بأ مله 

ل  ع قد وأثـر ذ تار فـي الع ندماج القـانون المخ ا: ا ً قد التوزيـع ثالث لـى ع
 الحصري: 

م مون فكرة ان دماج الق انون   العق د أن الق انون الميت ار يص بح       

 أنه مف عمل الأطرافو ج أ ا مف العقد، ولا يعد أمر ا  ارجي ا، بل يعد 
(168)

  

والهدف الذي يسعى إليه الأطراف مف  ل  هو تحريره مف اك  القانون، أو 

 ن قانون  الرجو  إم ما يسمى بن رية العقد بدو

اك    الق  انون إلا نتير  ة   م  فوليس  ة فك  رة ً في  ة العق  د أو تحري  ره  

اتمية لمبدأ سلطان الإرا ة، والن رية ال يص ية وم ا   ي ي إلي ه م ف تحري ر       

العقد م ف  اف ة القي و  وإن  اس الق انون الميت ار م ف جان ب الأط راف من ل ة           

ال روب العقدية
(169)

الذا ي ة للعق د    ، وما يتبع  ل  م ف اعتب ار مب دأ الكلاي ة     

                                     

 نظر: ا )168(
د. أحمقد عبقد الكققريب سقةمة: نظريقة العقققد القدولي ال ليق  بققين الققانون القدولي الخققاص  

، دار النهضقة وقانون التجار  الدولية، دراسقة تأصقيلية انتقاديقة، ال بعقة الأولقى، الققاهر 
؛ د. محمقققققود محمقققققد يقققققاقوت: القققققرواب  العقديقققققة 148، بنقققققد 137، ص1988العربيقققققة، 

الدوليققققققة بقققققققين النظريقققققققة الشخصققققققية والنظريقققققققة الموضقققققققوعية، دراسققققققة تحليليقققققققة مقارنقققققققة 
 .17، 16، بند 22، 21، ص2114الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 

 نظر: ا )169(
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بل وقد يصل الأمر إم عد   أثر العقد بالتعديتت الت ريعية ال تي  ط رأ عل ى    

القانون الواجب التطبيق، وهو ما يطلق عليه ش رب الثب ات الت  ريعت الن ا ج     

عف اندماج القانون   العقد
(170)

  

وقد رف ة محكمة النقض اللرنسية فكرة ان دماج الق انون   العق د    

(171)21/6/1951مف س لطان الق انون   اكمه ا الص ا ر       وتحرره  لية 

  

وانتهة المحكمة إم أن  ل عق د  ول ت يج ب أن يك ون مر بطً ا بال  رورة       

 بقانون  ولة معينة  

وإ ا  انة ن رية العقد بدون قانون  ر  ب بع ض امث ار الهام ة، مث ل      

الت ريعية ًريد القانون مف قو ه المل مة، وعد  إمكان الاعتراف بالتعديتت 

التاق  ة علي  ه، وً في  ة العق  د وإ    اعه لأ ث  ر م  ف ق  انون 
(172)

، فه  ل يمك  ف 

                                                                                          
PH. COURSEIR: Le conflit de lois en matière de contrat du travail, 

étude de droit international privé francais, Paris, L.G.D.J., 1993, p.46, 

No.40; V. HEUZÉ: La règlementation Francaise, Op. cit., p.14, No.16. 

 نظر: ا )170(
ومقا  91د. أحمد عبد الكريب سةمة: نظرية العقد الدولي ال لي ، المرجقع السقاب ، ص 

وما بعده؛ د. محمد عبد العزيز بكر: فكر  العققد الإداري عبقر الحقدود،  89بعدها، بند 
دراسقققة فقققي النظقققاب الققققانوني للعققققود المبرمقققة بقققين الدولقققة والأشقققخاص الأجنبيقققة، رسقققالة 

 وما بعدها. 315، ص2111جامعة حلوان،  –دكتوراه، كلية الحقو  

 راجع الحكب منشورًا في:  )171(
Rev. Crit., 1950, p.609 et s, Note: H. BATIFFOL.  

 نظر بشأن نتائج النظرية الشخصية وفكر  اندماج القانون في العقد وآثار ذلك: ا )172(
د. عبقققد المقققنعب زمقققزب: عققققود الفرانشقققيز بقققين الققققانون القققدولي الخقققاص وققققانون التجقققار   

 وما بعده.  215وما بعدها، بند  161الدولية، المرجع الساب ، ص
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قبوس هذه اللكرة   إطار عقو  التوزيع بصلة عامة، وعقد التوزيع الحص ري  

  ؟بصلة  اصة

ما يسمى بعق و  ش بكة التوزي ع،    و  إن المتأمل   عقو  التوزيع الهرمية، أ

و ثبيت  ه ق  د ي  ي ي إم وق  و  ه  ذه  يج  د أن     مين ش  رب الان  دماج   العق  د  

العقو  تحة طافيلة البطتن
(173)

ع المور  شرب الا تي ار   عق و ه،      فعندما ي

فشنه يقو  بدوره با تيار موزعين بعينه ، ويقس  السوز وفقًا لإرا   ه،  ون اعت دا    

 بأي قانون جديد ين   السوز، أو ي ع  واب  للمنافسة فيه  

ف ة على ن ا  اصرية أو قصرية التوزي ع، ف شن   وأي ا  انة اعتبارات المحا

هذا الأمر لا يجب أن ييثر على جو ة المنترات المتعاقد عليه ا، أو عل ى اق وز    

ال  
(174)

ات اداصة بالعقو  و رورة إجراأ ن   ما ينب ت مراعاة مسألة  طور التقني

إلا التعديتت عليهاك لمتاقة التقد  الاجتماعت والاقتصا ي  ولف يتقق ق  ل     

مف  تس قواعد قانونية محكمة  ساه     ن ي  السوز وإعا ة هيكلته، م ع م ا   

يتلق ومصاف العمتأ  فالأمر لا يقتصر عل ى المن تج والم ور  والم وز ، ب ل يمت د       

أ  ا  مهنيين ًار الي مل  افة المعنيين، سواأ أ انوا 
(175)

  

                                     

 نظر: ا )173(
H. KENFACK: Droit du commerce international, Op. cit., p.151. 

 نظر: ا )174(
G. PARLEANI: Les clauses d'exclusivité, Article précité, p.60 et s, 

No.14 et s.  

 نظر: ا )175(
F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrat civils 

et commerciaux, Op. cit., p.841 et 842, No.859. 
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ط راف عق د   ولا مراأ أن إطتز العنان، و  ر  الحب ل عل ى ال  ارب، لأ    

التوزيع الحصري والسماح له  بتثبية العق د وع د  اعتم ا   اف ة التع ديتت      

 القانونية، سيلقق  رر ا بال  ا باقتصا  الدولة والسوز الدا لت فيها  

 Réseau deومف ا  المنطقت   مجاس شبكة الموزعين الحصريين 

distributeur exclusivité  ن   القانوني ةك  ال     أن نستبعد  افة التعديتت

ارص   ا عل  ى مص  لقة الم  وزعين والتر  ار، وأن ن   رب ع  ر  الح  افي  بكاف  ة    

المصاف المتنازعة  فالعقو  الإطارية إ ا  ان هدفها إيجا  نو  م ف التكام ل   

بين العديد مف الموزعين الذيف  ت اب  مصالحه  وعتق ا ه  ويتر  ب عليه ا    

 وقيع العديد مف العقو 
(176)

ع الحص ري، لاب د وأن يعت د    ، ومنه ا عق د التوزي    

فيها بالقوانين التي  ن   العتق ات ب ين الم وز  والمن تج والم ور ، و  ذل        

 العمتأ، وأن يراعت أي  عديل على هذه القوانين  

ف   التوزيع المت   واز ، ات   ى ول   و     ان اص   ري ا، لاب   د وأن يس   تريب     

لا لمقت   يات التط  ور التر  اري   الس  وز ال  دا لت والإقليم  ت وال  دولت، وأ

يناس مف مصاف الدول ة  ا ه ا  فه ل يج وز لأع  اأ ش بكة التوزي ع أن يمنع وا         

الموزعين )ال  ( مف  رويج المنتر ات لل ترات ا   مح دو ة    
(177)

  ونتس اأس  

هل يمكف اعتما  شروب ج افي ة،    رب تحدي د م دة اص ر التوزي ع، عن دما        

                                     

 نظر: ا )176(
J. CALAIS–AULOY et F. STEIMEMETZ: Droit de la concurrence, 

5e éd, Paris, Dalloz, 2001, No. 201. 

 نظر: ا )177(
D. FERRIER: Concurrence – distribution, Article précité, p.577. 
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  ال ذي  يصدر قانون يح ر هذا النو  مف ال روب؟ وهل يعتد بالقانون القدي

 تم  ثبيته وإن اله من لة ال روب العقدية؟ 

فالحل  ار عل  ى الت  وازن      إن الإجاب  ة عل  ى  ل     ك  ون ب  النلت    

العتق  ات العقدي  ة لا يت  أ ى إلا باس  تيعاب مص  اف  اف  ة الم   ت لين بالتر  ارة     

الدولية، وااترا  اقوز ال  ، ورابة الدولة    طبي ق الق وانين ال تي  س نها     

افة المتعاملين   المجاس الاقتصا ي والتراري  و  ل ه ذا   و قر ها على  

يمك  ف هدم  ه عن  دما نص  ل إم مرال  ة  ق  ديس الحري  ة والمص  لقة اللر ي  ة،   

 ل   إم إف تت    وتخليد مبدأ سلطان الإرا ة بكاف ة ص وره، ات ى ول و أ ى    

 العقد مف اك  القانون   

 ونتلق مع م ا  ه ب إلي ه رأي فقه ت أن عق و  التوزي ع     ل  وس       

الع  الم  ك  ون ا     امل  ة، وأن العتق  ات التعاقدي  ة  نم  و   ه  ذا الن  و  م  ف   

العقو    مدة طويلة نسبي اك لكت نص ل   النهاي ة إم عق و  مح د ة    
(178)

  

ويتطور الأمر م ف وق ة م  ر بخل ق أن وا  جدي دة م ف العق و  الإطاري ة، أو          

عت العق   و  ال   تي  نتم   ت ل    بكة التوزي   ع، ويقت    ت  ل     الت   د ل الت    ري

بالتعديل أو الإل اأ لبعض ال روب التعاقدي ة  وم ف ا   المستس اغ أن نحص ف      

 بعض ال روب   هذا ال أن  

: أننا إ ا سلمنا بقب وس مب دأ ً في ة العق د و   وعه لأ ث ر       والخلاصة

مف قانون، و ذل  بحق الا تيار الذي يمارس ه الأط راف   أي وق ة، ف ت     

  عق  و  ش  بكة التوزي  ع أو العق  و   يمك  ف القب  وس مب  دأ الثب  ات الت   ريعت   

                                     

 نظر: ا )178(
L. VOGEL: Plaidoy pour un revirement: contre l'obligation de 

détermination du prix…, Article précité, p.155 et 156.  
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الإطارية،  ل  أن الانصيا  لهذا المبدأ سيناس م ف ق وانين المنافس ة ويه د      

مص اف الدول ة ويجع ل الس وز ال  وط  والع المت تح ة ره ف إرا ة الم  ور         

والم  وز   ب  ل لا نب  الغ إ ا قررن  ا أن ه  ذا ي   ر بهيب  ة    ل  ول  ة وس  يا  ها         

 قة الإقليمية وال يصية    ات الو
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 المبحث الثاني

 شرط الاختيار في عقود التوزيع الحصريعلى  القيود التي ترد 

الا تي  ار بص  لة مطلق  ة، أي   ا  ان  ة الم   رات  ب   ربلا يمك  ف القب  وس 

ال  تي س  قناها   ه  ذا ال   أن  ويج  ب وج  و     واب  تحك    مس  ألة اري  ة       

إرا ة  الا تيار، وأن يت  تحديد المسافيل التي ي ملها القانون ال ذي اًه ة  

 الأطراف لتطبيقه  

 المطلب الأول

 الضوابط التي تحكم حرية الاختيار

 أولاً: صعوبة التسليم بالاختيار المطلق في عقود التوزيع: 

إ ا    ان مب  دأ س  لطان الإرا ة ه  و مثاب  ة الحك    اللاص  ل والق  اطع    

لأط  راف العتق  ة العقدي  ة   تحدي  د الق  انون ال  ذي يحك    عق  ده  ويحل  ب  

إم الدرج  ة ال  تي يس  مح فيه  ا بتقس  ي  العق  د إم ع  دة أج   اأ         وقع  ا ه ، 

وإ  ا   ل ج أ منه لقانون معين، إلا أنه يجب أن يعم ل   إط ار ق انونت    

 يبين ادو ه وال واب  التي تحكمه  

والأمر يتعلق   عقو  التوزيع الإطارية التي  تعانق مع بع ها   شبكة 

ة ل  ه بالعق  دالتوزي  ع با تي  ار ق  انون بل  د محاي  د لا ص  ل 
(179)

  فل  ت عق  د التوزي  ع 

الإقليم  ت ق  د يخت  ار الأط  راف ق  انون  ول  ة  نلص    الرابط  ة بين  ه وب  ين العتق  ة    

العقدية   أن يت  استبعا  قانون بلد المور ، وقانون محل إقامة الموز ، و ل  

                                     

 نظر: ا )179(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.98 et 99, 

No.79. 
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مباشرة الن اب وإعا ة  سويق المنتج   ايت  عليه   الدولة التي قانون الساريال

 كف هنا التسلي  ما انتهة إليه إرا ة الأطراف؟ فكيا يم

ولف  ت   وجهة الن ر  ث  ا عندما يت  إبرا  عقو  التوزيع ع ف طري ق   

الإنترن  ة
(180)

  ف  العقو  ال  تي ي  ت  الا ل  از عليه  ا به  ذا الأس  لوب ق  د لا ي  ت     

 نلي  ذها إلكتروني   ا
(181)

، وبخاص  ة عق  د التوزي  ع الحص  ري، ا  ين ي  ت  التعاق  د 

كترون  ت ويتل  ق الت  اجر أو الم  وز  الإقليم  ت بو   ع م   روعه أو   ب  الطريق الإل

شر ته    دمة مور  يت وم اص ري ا   وي ده بالمنتر ات لإع ا ة بيعه ا عل ى        

 إقلي  معين  

وب ض الن  ر ع ف طريق ة إب را  العق د، لا نس تطيع اس تبعا  بع ض العناص ر          

 ع  الهامة    ر ي ه  ميسسة التاجر، أو الإقلي  الحصري محل التوزي

 

 

                                     

 راجع بشأن عقود التوزيع الإلكترونية:  )180(
M. MALKA: Les contrats de distribution et internet, Op. cit.,; V. F. 

VAHAELEN et T. VERVIEST: Internet, concurrence et distribution 

sélective; une coexistence parfois difficil, com. Electro., Juillet –

Août, 2000. 

 راجع بشأن العقود الدولية الإلكترونية:  )181(
لإلكترونيقة، الإسقكندرية، د. صالح المنزلاوي: القانون الواج  الت بيق  علقى عققود التجقار  ا

 . 2118دار الجامعة الجديد ، 
 وفي الفقه الفرنسي: 

C.CALLABRESSI: Le droit appolicable aux contrats internationaux 

conclus sur l'internet, Genève, 2001. 

 منشور على الموقع الإلكتروني:
http://www.academia.edu/43994/4-droit-app.pdf.  

http://www.academia.edu/43994/4-droit-app.pdf
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 ثانيًا: ضرورة ربط الاختيار بالعناصر المؤثرة في العقد: 

 عرض الفكـرة: -1

ك ات ى يمك ف   العقدي ة يتعين البقث عف العناصر الم يثرة   العتق ة   

 ر ي ها   مكان معين، لنكون أما  إسنا  اقيق ت يع   بص ورة وا  قة ع ف      

رابط   ة مر      ثق   ل  ل     العتق   ة، وه   و م   ا يس   مى ب   التر ي  المو    وعت لل  

العقدية
(182)

  

و رج  ع فك  رة التر ي    المو   وعت إم الم  نهج الس  افي ، نس  بة إم   

الأستا  الألمان سافيي   و طورت  ل   اللك رة   اللق ه اللرنس ت عل ى ي د       

اللقي  ه ي  ا يلوس وال  ذي أ   د عل  ى أن ا  ق الأط  راف   ا تي  ار الق  انون         

ع ين الواجب التطبيق يج ب أن ينص ب عل ى  ر ي   العق د   مك ان م      
(183)

 ،

وأنه لا يمك ف قب وس ش رب الا تي ار   اال ة  روج ه ع ف اله دف الأساس ت          

 والدور الذي يلعبه    ر ي  العقد  

                                     

 نظر بشأن فكر  التركيز الموضوعي للعةقة العقدية: ا )182(
H. BATIFFOL: Subjectivisme et objectivisme dans le droit 

international privé des contrats, in Mélanges: MURY: T.1, Paris, 

Dalloz, 1960, p.39 et ss.  

 نظر: ا )183(
؛ د. عبققد المققنعب 16د. عكاشققة عبققد العققال: القققانون التجققاري الققدولي، المرجققع السققاب ، ص

 . 215، بند 171، 171زمزب: عقود الفرانشيز، المرجع الساب ، ص
 وفي الفقه الفرنسي: 

H. BATIFFOL et P. LAGARDE: Traité de droit international privé, 

T.1, 8e éd, Paris, L.G.D.J., 1993, p.266, No. 573; P. MAYER: Droit 

international privé, 6e éd, Paris, Montchrestien, 1998, p.451, 

No.692. 
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وبالتالت،   ي ي  ل   الن ري ة إم رف ض فك رة العق د ب دون ق انون،         

والتي  ثمر عنها فكرة الا تي ار المطل ق لق انون العق د، م ا    ل   ًمي د        

ي  ه الا تي  ار و ثبيت  ه     ريعي ا، وع  د  الت  أثر      أاك  ا  الق  انون ال  ذي وق  ع عل   

 بالتعديتت التي  طرأ عليه  

ومقت ى ه ذه الن ري ة أن ال دور ال ذي  لعب ه إرا ة الأط راف يقتص ر        

على  ر ي  العق د   ن  ا  ق انونت مع ين    
(184)

  وعن دما يحي د الأط راف ع ف     

ول ة   ل  يمكف استبعا  القانون الذي وقع عليه الا تي ار و طبي ق ق انون الد   

 التي  تر   عناصر العقد على إقليمها  

ويرى جانب مف اللقه أن هذه الن رية تخوس القا  ت س لطة  ع ديل    

 ه  ذا الق  انون الميت  ار م  ف جان  ب المتعاق  ديف      ل م  رة لا ي  ي ي فيه  ا    

الق  انون إم  ر ي    العق  د، وأن فك  رة التر ي    المو   وعت ب  دورها    ر ي     

تصات إم القانون الذي يختاره المتعاقدان الإرا ة تخالا مبدأ إسنا  الا 

لحك  عقدهما، وهو ما يخالا قواعد  وزيع الا تصات الت ريعت
(185)

  

  ا تيار ا  أن ن رية التر ي  المو وعت لا  نكر  ل  ور للأطراف 

قانون العقد  و ل ما   الأمر أنها أرا ت قصر  ور الا تي ار    ر ي   العق د    

                                     

 نظر:ا )184(
F. DEBY-GÉRARD: Le rôle de la règle de conflit dans le règlement 

des rapports internationaux, Paris, Dalloz, 1973, p.238, No.297. 

 نظر: ا )185(
د. عنايقققت عبقققد الحميقققد ثابقققت: أسقققالي  فققق  تنقققازل الققققوانين ذي ال قققابع القققدولي فقققي  

القانون الوضعي المقارن )تحليل وتأصيل(، مجلة القانون والاقتصقاد للبحقو  القانونيقة 
 .26، رقب 51، ص65، العدد 1995والاقتصادية، 
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ع  عف مر   ثقل ه، ومحاول ة الااتل ار للق انون بص لته      وربطه بالقانون الذي ي

بعي  د ا ع  ف إن ال  ه من ل  ة ال   روب العقدي  ة  فقب  وس مب  دأ س  لطان الإرا ة عل  ى 

إطتقه، إن لم يخل مبدأ الأمان القانونت لكت المتعاقديف، فشن أادهما قد 

يتوقع  طبيق القانون وينت ر  ذل  ادو   عديتت لااقة عليه  له ذا، يع د   

واس  تبعا  الق  انون الميت  ار ال  ذي لا   ف الأف   ل الإبق  اأ عل  ى  ور الإرا ة،م  

يتصل بالعقد بأية رابطة  ومف ا  المعقوس أن نتعلل بلك رة الأم ان الق انونت    

 لرغ الق انون م ف م  مونه وًعل ه ره ف الإرا ة المطلق ة       إم الدرجة التي 

 للأطراف،  ون قيد أو شرب  

 ا في عقود التوزيع الحصري:نقد الفكرة وتقدير دوره -2

لتقلي  ل فك  رة التر ي    المو   وعت و قييمه  ا، يمك  ف ن   ر  ل    م  ف    

 زاويتين: 

 عرض النزاع على القضاء: 

يمكننا قبوس فكرة التر ي  المو وعت عندما ينصب  ورها على قبوس 

مبدأ سلطان الإرا ة   الحدو  التي  ي ي فيها إم  ر ي   العق د، عل ى أن    

بالعناص  ر الم  يثرة مث  ل مك  ان التنلي  ذ أو مك  ان الإب  را ، م  ع  يس  تعين القا   ت

ًنب الاعتما  على الأ   عن دما ي ت  التعاق د ع ف طري ق الإنترن ةك اي ث        

العقد، ات ى ول و تم الا ل از عل ى      يصعب التكهف بالمكان الذي تم فيه إبرا 

 ل  مف جهة الأطراف
(186)

  

                                     

 نظر: ا )186(
S. POILLOT – PERUZZETTO: La loi applicable au contrat 

électronique, travaux de l'association Henri Cabitant, Paris, 

L.G.D.J., 2000, p.35 et ss., spéc. p.43. 
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ن إعم اس  ل     ولا يمكف التعل ل م ا  ه ب إلي ه رأي فقه ت مل ا ه أ      

الن رية يي ي إم إهدار إرا ة الأطراف   القانون ال دولت اد ات  
(187)

ك 

لأن منطق الن رية الإبقاأ عل ى  ور الإرا ة    ر ي   العق د، وع د  اس تبعا       

إرا ة المتعاقديف   الحالة التي  ي ي فيها إم ا تيار ق انون الدول ة ال تي    

  ر ب  بعناصر ميثرة   العقد  

القا  ت أن   تعين عل ى التوزيع الإقليمت، مح ل الدراس ة، ي    و  عقد 

يستيلو العناصر الميثرة   العقد ويتأ د مف  ور الإرا ة    ر ي   العق د،   

وألا يستبعد ا تيار الأطراف  ون تحديد سبب لذل   ولابد مف التوصل إم 

   وأ   واب  يسترش د به ا، لاس يما إ ا   ان منصوص  ا عليه ا  واالئ ذ          هذا

ع ف  ين القانون ادو  سلطة القا ت    قدير مدى  عب  القانون الميتار يب

  ر ي  العقد مف عدمه 

أما   الحالة التي لا  وجد فيها  واب  قانونية، ويكون الحك  عل ى  

ا تيار الأطراف  ا ع ا لمطلق السلطة التقديرية للقا  ت، ف شن إعم اس فك رة     

 ة المتعاق ديف م ف  وره ا      التر ي  المو  وعت ق د ي ي ي إم ًري د إرا    

 مجاس العتقات اداصة الدولية  

فش ا رجعنا لعقو  التوزيع الحص ري نج د أن هن ا  الت ام ات مح د ة      

 قع على عا ق الأطراف  فالمانح ه و ال ذي يق و  بت وي د الم وز  الإقليم ت       

  ا  دو  المنطق  ة الإقليمي  ة مح  ل    تس  ويقهابالمنتر  ات، ويتعه  د الملت     ب 

تمتع    ات الوقة باستقتله المالت والقانونت  لذل  لاب د م ف   الحصر، وي

                                     

 نظر: ا )187(
F. DEBY GÉRARD: Le rôle de règle de conflit, Op. cit., p.238, 

No.298. 
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وج  و   ن   ي  ق  انونت للعتق  ة ب  ين الم  ور  والم  وز ، وأن يت  د ل الق  انون    

بكافة  عديت ه  ليس هذا فقسب، بل يجب أن يك ون ا تي ار الق انون مع   ا     

ق انون     فا تي ار     وألا يكون منبة الصلة بها  ب كل  قيق عف  ر ي  العتقة،

لا يع  عف أي ار باب للعقد بالدول ة ال تي تم ا تي ار قانونه ا لا يختل ا   ث  ا       

ع  ف وج  و  عق  د ب  دون ق  انون  فكتهم  ا س  يي ي إم  ات النتير  ة، وه  ت    

ع وف الأطراف ع ف الانص يا  لحك   الق انون، والمي ل إم  ن  ي  عتق ا ه         

انوني  ة إلا عن  د  التعاقدي  ة بقواع  د  تلل  ة ق  د لا  كتس  ب وص  ا القواع  د الق   

 سارسة اق الا تيار، وتختلت  افة معالمها وصلتها المل مة بعد إل افيها 

وإ ا قي  ل أن  طب  ق ن ري  ة التر ي    المو   وعت ي  ي ي إم الإ   تس 

بالأمان القانونت للأطراف، عند اصر  ور الإرا ة    ر ي   العق د   مك ان    

معين
(188)

ط راف  ون ش روب   ، فشن هذا الق وس م ر و  ب أن إط تز إرا ة الأ    

مس  بقة ق  د ين  اس م  ف الأم  ان الق  انونت   العتق  ات اداص  ة الدولي  ةك اي  ث  

 عم  ل ه  ذه العتق  ات آن  ذا    ف  راغ ق  انونت، ا  ين  توق  ا عل  ى ق  انون     

 الإرا ة ا  الم روب   المعامتت العقدية  

وعند بحث موقا الم ر  المصري نجد أنه لم ي  ع أي ة قي و  عل ى     

اف للق انون الواج ب التطبي ق، ولم ينتب ه إم  ور الإرا ة     ارية ا تيار الأطر

آثر قانون الإرا ة عل ى  اف ة   واب        ر ي  العقد   مكان معين  فعندما 

، فق  د جع  ل م  ف    واب  الإس  نا     19/1الإس  نا  الأ   رى   عر    الم  ا ة   

المذ ورة    ل  الما ة مجر   واب  ااتياطية يمكف الرج و  إليه ا عن د    

                                     

 نظر: ا )188(
M. REVILLARD: Droit international privé et communautaire, 

Paris, L.G.D.J., 2010, p.63. 
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ا تي  ار م  ف جان  ب أط  راف العق  د  وه  ذا ه  و الح  اس   مع      ع  د  وج  و  

الت   ريعات المقارن  ة اداص  ة بالق  انون ال  ذي يحك    العتق  ات  ات العنص  ر     

الأجنبي
(189)

  

فق  د أش  ار إم فك  رة  ر ي    العق  د      2118( لع  ا  1أم  ا  ن   ي  روم  ا )  

ه ذا   بالاستعانة بالعناصر الميثرة فيه، واعتبار إرا ة الأطراف عنص ر ا هام  ا    

التر ي    ، واس   تبعا ها   الحال   ة ال   تي لا  س   اعد فيه   ا عل   ى  ر ي     العتق   ة 

العقدية
(190)

  

فبعد أن نوهة اللقرة الأوم مف الما ة الثالثة إم الا تيار الص ريح  

أو ال م  لقانون العقد  وا د ت اللق رة الثاني ة الوق ة ال ذي يعت د ب ه          

ر م ف ق انون، عل ى النق و ال ذي      الا تيار وإمكان ً فية العقد وإ  اعه لأ ث  

 أسللنا   ره، جاأت اللقرة الثالثة والرابعة على النقو التالت: 

عندما  كون  ل عناصر العتقة مر  ة، عند إج راأ الا تي ار،      -3"

 ولة أ رى ا   ل  التي ا تار الأطراف قانونها، فشن هذا الا تي ار لا ين اس   

ذي لا يج  وز  اللت  ه موج  ب م  ف  طبي  ق نص  وت ق  انون ه  ذه الدول  ة، وال  

 الا تيار  

                                     

نذكر من هذه التشريعات على سبيل المثال: القانون الدولي الخاص السويسري لعقاب  )189(
( والقققققققانون 29)ب 1998( والقققققققانون الققققققدولي الخققققققاص الفنزويلققققققي لعققققققاب 116)ب 1987

 (. 62)ب 1998الدولي الخاص التونسي لعاب 

 نظر: ا )190(
H.MUIR-WATT: Le principe d'autonomie entre libéralisme et 

néolibéralisme, in collection: La matière civile et commerciale, 

socle d'un code Européen de droit international privé, Paris, Dalloz, 

2009, p.77 et ss. 
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عندما  كون  ل عناصر العتق ة، عن د إج راأ الا تي ار، مر   ة         -4

 ولة أو عدة  وس أع  اأ   المجموع ة الأوروبي ة، ف شن ا تي ار ق انون  ول ة        

أ رى ا  قوانين الدوس الأع اأ لا يناس، عند الاقت اأ، مف  طبيق نص وت  

 يسمح مياللتها موجب الا لاز، ويجب إعمالها القانون الأوروبت، والتي لا

  بلد القا ت بالدولة الع و"
(191)

  

، اداص  ة بالق  انون 1981وا   دير بالمتا   ة أن ا لاقي  ة روم  ا لع  ا   

الواجب التطبيق على الالت امات التعاقدية، ا تلة باللقر ين الأوم والثانية 

الوق ة المح د  ل ه  ولم    ر     مف الما ة الثالثة ب أن ارية الا تي ار وطرق ه و  

 إم  ر ي  العقد موجب شرب الا تيار  

( إم 1و عي  د اللق  رة الثالث  ة م  ف الم  ا ة الثالث  ة م  ف  ن   ي  روم  ا )        

الأ هان ن رية التر ي  المو وعت و طبيقها عند اجتم ا  عناص ر المس ألة      

أن ه ذا الا تي  ار لا ين اس م  ف  طبي ق النص  وت    عل  ى  ت  ديد  ول ة معين  ة  وال 

ص  ر المس  ألة المطروا  ة ، و وجي  ه   ي  ة   الدول  ة ال  تي  تر     فيه  ا عنا  القانون

 الأطراف نحو ا تيار القانون الذي يع  عف  ر ي  العقد    ولة بعينها  

                                     
(191) "3- Lorsque tous les autres élements de la situation sont 

localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui 

dont la loi est choisie, le choix ne porte pas attient à l'application 

des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas 

de déroger par accord.  

 4- Lorsque tous les autres élements de la situation sont localisés; 

au moment de ce choix, dans un ou plusieurs Etats members, le 

choix par les parties d'un autre loi applicable que celle d'un Etat 

member ne porte pas attiente, le cas échéant, à l'application des 

dispositions du droit communautaire…..".  
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وب  التطبيق عل  ى عق  د التوزي  ع الإقليم  ت نج  د أن ه  ذا العق  د يتعل  ق   

    موز  ا ق  س ويقها وااتك ار  ل     لبب افيع معينة ينترها المور  ويكون ل

نطاز ج را  محد 
(192)

  ومف المتصور أن  تر     اف ة عناص ر المس ألة       

هذا النطاز الإقليمت  وبهذه المثابة يسوغ استبعا  ا تيار الأط راف للق انون   

الواجب التطبيق عند ًاهل القانون الميتار لمسألة  ر   العق د   الإقل ي    

( م ف  ن  ي    3/3ا للم ا ة ) الذي يت  فيه  وزيع المنتج وإعا ة بيع ه في ه، وفقً    

 (  1روما )

  العتق ة    ي  أما اللقرة الرابعة م ف الم ا ة الم ذ ورة فت    إم  ر     

 ول  ة أو ع  دة  وس أع   اأ   المجموع  ة الأوروبي  ة  وهن  ا يس  تبعد ا تي  ار       

  المجموع ة الأوروبي ة، إ ا   الأطراف لصاف قانون أي مف الدوس الأع اأ 

رة اقيقية عف مر   ثقل العتقة العقدية  والأولوية  ان هذا القانون يع  بصو

 ك ون   اً اه ق وانين ال  دوس الأع  اأ، وه و م  ا يتقق ق   عق د التوزي  ع        

الإقليمت عن دما ي ت   وزي ع المنتر ات وبيعه ا عل ى إقل ي  أو ع دة أق الي             

 هذه الدوس  

ا ولا نتلق مع ما  هب إليه البعض    لس ه لهذا ال نو واعتب اره رجوع     

للكرة الدفع بالن ا  العا 
(193)

  فهذا الأمر  صه الم  ر  الأوروب ت ب نو مح د      

( منه  بل ني د عل ى أن ال نو أرا   ر ي   العق د   مك ان مع ين       21  الما ة )

م  ف    تس ال   روف والمتبس  ات المحيط  ة بالعملي  ة التعاقدي  ة، انطتقً  ا م  ف  ور  

                                     

 نظر: ا )192(
 .195د. سميحة القليوبي: شرح العقود التجارية، المرجع الساب ، ص 
 نظر: ا )193(

D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.90, No.79. 
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  ول  و أرا  الم   ر  الأوروب  ت الإرا ة الرفييس  ت    ر ي    العق  د   مك  ان مح  د 

 الرجو  إم فكرة الن ا  العا  لأشار إم  ل  صرااة  

ون يا أن ا تيار الأطراف للقانون الواج ب التطبي ق لا يخ رج ع ف     

 ونه مف العناصر ال تي يج ب أ  ذها   الاعتب ار عن دما يلص ل القا  ت          

 المنازعة ويحد  القانون الذي يحك  العقد  

، يب دو جلي  ا انحي از ال نو لتطبي ق ق وانين ال دوس        ومف نااية أ   ة 

الأع اأ   المجموعة الأوروبية  ولو أرا  الم رو  الأوروب ت الت  ا  الحي ا     

لا تل  ى ب  نو اللق  رة الثالث  ة ال  تي  وج  ب البق  ث ع  ف العناص  ر الم  يثرة    

( ا رت عل ى تميي   أق الي      1العتقة عند إجراأ الا تيار  بيد أن  ن ي  روما )

الأع   اأ و ل   يل الق  وانين الس  ارية فيه  ا   ع  دة موا   ع،  م  ا ه  و    ال  دوس

الح  اس   الم  ا ة الس  ابعة اداص  ة بعق  د الت  أمين، واعتب  ار ا تي  ار الأط  راف   

 عنصر ا    ر ي  العقد   أاد أقالي  الدوس الأع اأ   الما ة الثالثة  

 تسوية النزاع عن طريق التحكيم: 

القانونية هو ج وهر عملي ة التقك ي ك     يعد الترا ت بين طر  العتقة

ايث يع  عف  تقت إرا  يهما على اتخا  التقكي  وسيلة لتسوية المنازع ات  

الناشئة عف هذه العتقة
(194)

  

                                     

 نظر: ا )194(
د. أحمقققققد عبقققققد الكقققققريب سقققققةمة: التحكقققققيب فقققققي المعقققققامةت الماليقققققة، المرجقققققع السقققققاب ،  

، المرجقققع د. منيقققر عبقققد المجيقققد: الأسقققس العامقققة للتحكقققيب القققدولي والقققداخلي ؛215ص
 .87، صالساب 
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ويلرأ الأطراف للتقكي  لما يقدمه له   م ف م اي ا، أهمه ا الس رعة        

 الإج راأات وإمك  ان التس  وية الو ي  ة، وإمك  ان اللر  وأ إم أه  ل اد   ة م  ف 

 الميتصين    افة المجالات 

وإ ا    ان التقك  ي  ولي  د الإرا ة الح  رة للأط  راف 
(195)

، ف  شن ه  يلاأ 

يتمتع  ون بتل    الحري  ة    اف  ة مراا  ل التقك  ي  ب  دأ ا م  ف ا تي  ار هيئ  ة     

التقكي ، ومرور ا بالقانون ال ذي يحك   المنازع ة وإج راأات التقك ي  وم دة       

 اللصل   المنازعة، وا   ل  

ر المتعاق  دان قانون   ا مح  د  ا ل  يقك  العق  د، وي  ت  فر   ه وعن  دما يخت  ا

على هيئة التقكي ، فشن الأ   ة  لت    بتطبي ق الق انون الميت ار و ك ون ل ه        

الق  انون ع  ف  ر ي    العتق  ة   ه  ذا الأولوي  ة  ولا ي  ت  البق  ث   م  دى  ع  ب   

 العقدية مف عدمه  

 ونج  د   مع     ق  وانين التقك  ي  إش  ارة لتطبي  ق هيئ  ة التقك  ي        

للق  انون ال  ذي يخت  اره الأط  راف
(196)

،  ون إل   ا  المحك    بتطبي  ق الق  انون 

الميتار عندما يع  عف  ر ي  العقد، أو استبعا  هذا الا تيار ااس  ر   عناصر 

العتقة    ولة معينة ا  التي ا تار الأطراف قانونها ليقك  العق د   م ا أن   

                                     

 نظر: ا )195(
؛ 59د. نبيل إسماعيل عمر: التحكيب في المواد المدنية والتجارية، المرجع الساب ، ص 

 111د. محمد بن ناصر: التحكيب في المملكة العربية السقعودية، المرجقع السقاب ، ص
 وما بعدها.

(، وقققققانون 29)ب 1994مققققن هققققذه التشققققريعات نققققذكر قققققانون التحكققققيب المصققققري لعققققاب  )196(
( 31)ب 2111الأردنقققي لعقققاب  (، وققققانون التحكقققيب28)ب 1994التحكقققيب البحرينقققي لعقققاب 

 .وغيرهب
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، 1985دولت الص ا ر ع ا    ستراس النمو جت للتقكي  التراري ال  قانون الأون

(197)2116يونيو  7والمعدس بالقانون الصا ر   

من ه   28/1ينو   الما ة  

على أن " لصل هيئة التقكي    الن ا  وفقًا لقواعد الق انون ال تي يختاره ا    

الطرفان، بوصلها واجب ة التطبي ق عل ى مو  و  الن  ا ، وأي ا تي ار لق انون        

ن يي   ذ عل  ى أن  ه إش  ارة مباش  رة إم    ول  ة م  ا أو ن امه  ا الق  انونت يج  ب أ  

الق   انون المو    وعت لتل     الدول   ة، ول   يس إم القواع   د اداص   ة بتن   از    

  " القوانين، ما لم يتلق الأطراف صرااة على  تف  ل  

ولهذا، فشن وجو  قيو     ريعية ًع ل القا  ت يق  ت وفقً ا له ا ويق ع        

  العق د   مك ان   عليه الت  ا  ببق ث م دى  ع ب  الق انون الميت ار ع ف  ر ي         

معين و طبيق قانون ه ذا المك ان  أم ا المحك   فشن ه يلت    بتطبي ق الق انون         

ولم تحد  قوانين التقكي  الميتلل ة   واب   اص ة      الذي ا تاره الأطراف

 بتر ي  العقد، والبقث عف  ل    ا تيار الأطراف   هلت املا

زع  ة ل     المحك    ال  ذي  ع  ر  علي  ه منا نوم  ف الص  عوبة مك  ان أن  

 اصة بعقو  التوزيع أن يبقث    ر ي  العتقة العقدية  فمف ا  المستساغ 

قبوس ه ذا الأم ر إ ا   ان الق انون ال ذي ا ت اره الأط راف يحق ق مص الحه           

ويلبي  وقع ا ه  الم  روعة، ات ى م ع ا تي ار الأط راف لق انون  ول ة يقت  ت          

يمث ل  ر ي   ا    القانون الدولت ادات فيها  رورة البقث عف الق انون ال ذي  

للعتق  ة    ول  ة معين  ة،  م  ا ه  و الح  اس عن  د ا تي  ار ق  انون إا  دى ال  دوس  

الأع اأ   المجموعة الأوروبية،  ل  أن الا تي ار ينص ب   النهاي ة عل ى     

 القواعد المو وعية،  ون قواعد  ناز  القوانين  

                                     

 راجع النصوص مترجمة باللاة العربية على الموقع الإلكتروني التالي:  )197(
http://www.unictral.org/pdf/arabic/arbitrition/mal-arab-a-a-pdf.  

http://www.unictral.org/pdf/arabic/arbitrition/mal-arab-a-a-pdf
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وعن  دما يق  و  المن  تج بتوزي  ع منترا   ه ع  ف طري  ق وس  طاأ   ش  بكة  

 Une exclusivitéم م  وزعين يتمتع  ون بح  ق القص  ر الإقليم  ت  التوزي  ع إ

territoriale  فشن  ه س  يبا ر بطبيع  ة الح  اس إم ا تي  ار الق  انون ال  ذي يحق  ق ،

مصالحه
(198)

  فش ا سل  الطرفان طريق التقكي ، فشن القانون الميت ار يل      

 المحك ، ولا يجوز لاًاه نحو  طبيق قانون آ ر  

ل    المحك   بتطبي ق الق انون     نا أر ن ا أن  وبناأ  على  ل ، يج ب إ  

مع  ين   اال  ة الا تي  ار ال  ذي ي  ي ي إم  ر ي    العتق  ة العقدي  ة   مك  ان 

الصريح، أن يتد ل الم ر  بقواعد مل مة   قانون التقك ي   ف التقكي  م ا    

هو إلا ق  اأ   ات  
(199)

، والحك   الص ا ر ع ف هيئ ة التقك ي  يك ون نهافيي  ا         

لطرز الاستثنافيية لحل المنازعات، إلا أن عد  قابليته   مف ايالتقك ان فش ا 

يجع ل م ف ال  روري     –فيما عدا  وافر إادى ا الات ال بطتن    –للطعف فيه 

  لالة ال مانات الكافية عند ا تيار القانون الذي يحك  العقد  

 المطلب الثاني

 المسائل المشمولة بالقانون المختار

تي ار، ف شن هن ا  مس افيل يج ب      إ ا  ان لأطراف العقد الح ق   الا  

إ راجها مف  افيرة الا تيار   ما يل   أن نبقث أولًا   مدى   و  ش رب  

                                     

 نظر: ا )198(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.52. 

 نظر قريبًا من ذلك: ا )199(
 45ةت الماليقة، المرجقع السقاب ، صد. أحمد عبقد الكقريب سقةمة: التحكقيب فقي المعقام 

 وما بعده.  15وما بعدها، بند 
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القص  ر ال  ذي ي  ر    عق  د التوزي  ع الحص  ري للق  انون الميت  ار، أو     وعه   

 لقانون آ ر ا  قانون العقد  

 الفرع الأول

 مدى خضوع شرط القصر للقانون المختار

 عقد التوزيع الإقليمي:أولاً: أهمية شرط القصر في 

 ناولن  ا   اللص  ل التمهي  دي م  ف ه  ذه الدراس  ة ل   رب الحص  رية        

الإقليمية والنطاز ال مانت والمكانت لهذا ال رب
(200)

  

ومف المع روف أن ش رب القص ر ه و ال ذي يمي   عق د التوزي ع   منطق ة          

معينة
(201)

   ولا يتصور وجو  عقد التوزيع الحصري بدون هذا ال رب  

أاك  ا  الق   اأ ه  ذا ال   رب، وأهمي  ة     مينه   عق  د   وق  د  ناول  ة

التوزيع الحصري، واعت ت أن عد  إ راج هذا ال رب   العقد ي ي ي إم  

اعتباره عق د ا عا ي  ا  
(202)

  و  إط ار الحص رية الإقليمي ة ي ي ي إ اا ة إقل ي        

معين لموز  ما، أن يك ون ل ه الح ق،  ون ا  ه،    وزي ع المنتر ات عل ى        

ويمكنه الاعترا  على إ افة موزعين ج د  عل ى ه ذا الإقل ي       هذا الإقلي ،

 طيلة مدة الحصر  

                                     

 وما بعدها. 27 نظر سابقًا، صا )200(

، حيققق  أكقققدت 1982يونيقققو  2نظقققر حكقققب محكمقققة اسقققتئنا  بقققاريس الصقققادر فقققي ا )201(
 المحكمة على هذا المعنى. راجع الحكب منشورًا في: 

Gaz. Du. Pal. 1981, p.631 et s.  

 .31 ، صنظر سابقًاا )202(
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فهذا ال رب هو الذي يح د  متم ح عق د التوزي ع الحص ري، ويمي  ه       

عف ا ه مف العقو ، ويي ي سريانه إم استمرار ا  راب الم وز  الإقليم ت    

   شبكة التوزيع  

 انب الأطراف: ثانيًا: خضوع شرط القصر للقانون المختار من ج

لا ي ترب أن يذ ر ش رب القص ر   العق د ص رااة، وإنم ا يج ب عل ى        

الم   وز  الحص   ري أن يثب   ة وج   و ه ويق   ي  ال   دليل عل   ى  ل     عن   د         

الاقت   اأ
(203)

تقدي  د النط  از ال  ذي ب   م  ا يس  تطيع الم  ور  أي    ا التمس     

يمارد فيه الموز  ن اطه   إع ا ة البي ع أو التس ويق  ويمك ف إ راج ه ذا      

   هرب  مف بنو  العقد، ويجوز أن يأ ت مستقتً عنال 

و  رأين  ا، أن ه  ذا ال   رب يخ   ع للق  انون ال  ذي يخت  اره الأط  راف  

 أو  من ا، مع التلرقة بين االتين:  صرااةً

وه و م ا    –: أن ير  ش رب الحص ر  بن د م ف بن و  العق د       الحالة الأولى

ويخ ع للقانون ال ذي   وهنا يعامل معاملة بقية ال روب العقدية –يحد  االب ا 

 ا تاره الأطراف ليقك  العقد مف النااية المو وعية   

بي  د أن الأط  راف يمك  نه ، موج  ب ش  رب الا تي  ار، ً في  ة العق  د      

وإ    اعه لأ ث  ر م  ف ق  انون  ولا مندوا  ة عل  ى الأط  راف إ ا أرا وا إ    ا   

 العقد لقانون وشرب القصر لقانون آ ر  ويسوغ هنا أن نسوي بين شرب القصر

عد هذا الأ   مس تقتً ع ف العق د، وم ف ا  افي  ا  تتف       يوشرب التقكي ، إ  

                                     

 نظر: ا )203(
 .26، بند 26د. ياسر سامي قرني: عقود التجار  الدولية، ص 
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القانون الواجب التطبيق على العقد وشرب التقكي ،  طبيقً ا لمب دأ اس تقتس    

شرب التقكي 
(204)

  

: أن يأ ت شرب القصر مس تقتً ع ف العق د، وه و أم ر ن ا ر       الحالة الثانية

ع، باعتبار  ل  أس اد العق د ال ذي    الحدو ك لأن الأمر يتعلق بحصرية التوزي

  بنى عليه  افة آثار العملية العقدية  

ولا يلو نا أن نذ ر ب رورة البقث ع ف   واب  الا تي ار ال تي أش رنا      

إليها، ومراعاة أن يكون القانون الميتار مع  ا ب كل   اف ع ف  ر ي   العتق ة     

 العقدية   المكان الذي ير ب  بعناصرها  

ت وجو  ال رب، عند المنازعة   وجو ه، فهت تخ  ع  أما مسألة إثبا

للقواعد الدا لية   قانون الإثبات والمت منة   القانون ال ذي وق ع علي ه    

 الا تيار لحك  العقد  

ومهما يكف، فشن إ  ا  ال رب لقانون آ ر ا  القانون الذي يحك    

عاق ديف، يع د   العقد الأصلت،   ا  الحالة التي ي ت  الا ل از عليه ا ب ين المت    

 اللًا لإرا ة الأطراف ومتنافي ا مع  وقعا ه  الم روعة  وقد ينته ت الأم ر إم   

الإ رار مص اف المتع املين   مج اس ش بكة التوزي ع بص لة عام ة، وأط راف         

 عقد التوزيع الإقليمت بصلة  اصة  

 

 

                                     

 نظر بشأن استقةل اتفا  التحكيب: ا )204(
 264د. أحمد عبد الكريب سةمة: التحكيب في المعامةت المالية، المرجقع السقاب ، ص 

 وما بعده. 87وما بعدها، بند 
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 الفرع الثاني

 استبعاد بعض المسائل من دائرة الاختيار

مح د  أن يمت د ه ذا الق انون ل يقك   اف ة        قانونلا ينتج عف ا تيار 

جوان  ب العملي  ة التعاقدي  ة، ويج  ب إقص  اأ بع  ض الأم  ور ع  ف اك    الق  انون   

 الميتار على النقو التالت: 

 أولاً: التراضي والأهلية: 

يعد الترا ت مثابة الر ف الأساست    اف ة العتق ات العقدي ة  ويل        

شروب عقد التوزيع الحصري وأن  تتق ى  أن يت  التوافق بين المتعاقديف على 

إرا  يهم  ا عل  ى ش  رب الإقل  ي  الحص  ري ال  ذي يمك  ف أا  دهما م  ف الاس  تئثار   

بالسلعة أو اددمة محل التر يو  ا ل نطاز ج را  معين
(205)

، وأن يقب ل  

ام ر بذل  ويقو  بت ويد الموز  بالمنترات  ولابد م ف   را  الط رفين عل ى     

را  لم  دة معين  ة لتوزي  ع الب   افيع ال  تي ينتره  ا قص  ر الن   اب   النط  از ا    

الت  اجر، ويك  ون للمتلق  ت وا  دة ا  ق ااتك  ار إع  ا ة بي  ع ه  ذه المنتر  ات     

القطا  الذي تم تحديده
(206)

  

وب أن وجو  الترا  ت، وم دى  ط ابق إرا   ت المتعاق ديف واق تران       

الإيج  اب ب  القبوس، ف  شن االبي  ة اللق  ه ي  رون أن  ل    المس  ألة تخ   ع للق  انون 

                                     

 انظر:  )205(
L. BRUNEAU: Contribution à l'étude des fondements de la 

protection du conractant, Thèse, Toulouse, 2005, p.226. 

 (.1، هامش )186مشار إليه لدى: د. رشيد ساسان: المرجع الساب ، ص
 انظر:  )206(

 .196، 195د. سميحة القليوبي: شرح العقود التجارية، المرجع الساب ، ص
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ال  ذي يحك    العق  د، وه  و هن  ا الق  انون ال  ذي ا ت  اره الأط  راف ص  رااةً أو     

 من ا
(207)

  

ا  أن وجو  الر ا وص قته يمك ف الرج و  بص د ه إم الق انون ال ذي       

يخت  اره المتعاق  دان بع  د إب  را  العق  د، و ل      الحال  ة لا ي  ي ي فيه  ا الق  انون    

ذا م  ا انته  ى إلي  ه ص  قة الترا   ت، وبالت  الت بط  تن العق  د  وه    الميت ار إم ع  د 

الثاني ة م ف ه ذه     اللق رة (   ما ا د ت  11/1)  2118( لعا  1وا عو  ن ي  روما )

الما ة الحالة التي يعتد بها بالسكوت ومدى اعتباره قبولًا، وإ  ا   ل  لق انون  

محل إقامة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب أو لقانون مر   أعماله
(208)

  

ا لتنتب  اه   مج  اس عق  و  التوزي  ع ( يع  د لافت   1وموق  ا  ن   ي  روم  ا )

بص  لة عام  ة، وعق  د التوزي  ع الحص  ري عل  ى وج  ه ادص  وت   ل    أن ه  ذا   

                                     

 نظر: ا )207(
القققانون الققدولي الخققاص، الجققزء الثققاني، تنققازل القققوانين وتنققازل د. عققز الققدين عبققد ا :  

ومقا بعقدها؛  469، ص1986الاختصاص القضائي، الهيئة المصقرية العامقة للكتقا ، 
فقققي  فضقققهال قققابع القققدولي وأحكقققاب  يد. عنايقققت عبقققد الحميقققد ثابقققت، تنقققازل الققققوانين ذ

، 2117يب المفتققققوح، القققققانون المصققققري، ال بعققققة الثانيققققة، مركققققز جامعققققة القققققاهر  للتعلقققق
ومقققا بعقققدها؛ د. هشقققاب محمقققود عبقققد العقققال: عققققد التقققأمين فقققي إ قققار الققققانون  456ص

 .182، ص2111الدولي الخاص، دار النهضة العربية، 
(208) Art 10 (1- L'existence et la validité du contrat ou d'une 

disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui seraient 

applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la 

disposition étaient valable.  

 2- Toutefois, pour établir qu'elle n'a pas consenti, une partie peut 

se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa residence habitulle 

s'il result des circonctances qu'il ne serait pas raisonnable de 

déterminer l'effet de comportement de cette partie d'aprèse la loi 

prevue au paragraph 10".  
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نص ا اعتنق (، و3التن ي   ناوس مسألة ارية الا تيار    افة العقو  الدولية ) 

ي  ل ر   ذ/ف(  ويكا  يكون هو ال نو الواي د ال    4/1  التوزيع ) و اص ا لعق

باش رة  ي يحك   ه ذه العق و ،   اال ة ع د  م     صرااة بتقدي د الق انون ال ذ   

 الأطراف لحقه    الا تيار  

يج ب أن نبق ث ع ف الق انون الواج ب  طبيق ه عل ى عق د         وعلى  ل  ،  

التوزيع الإقليمت   ا تيار الأطراف، وأن يمت د ه ذا الق انون لي  مل الترا  ت      

يق ا  الي ا مف والتعب  عف الإرا ة   الحالة التي يي ي فيها إم اعتبار العقد صق

عيوب الإرا ة، وأن يكون المرجع    ق دير مس ألة الس كوت و لالت ه ه و ق انون       

أ ى شرب القصر مستقتً عف العقد  امحل إقامة الطرف الذي ينسب إليه  ل   وإ 

وجب على القا ت  قدير صقته     وأ الق انون ال ذي يحك   العق د الأص لتك       

عق د، م ع الح رت عل ى أن ي ي ي  طبي ق       لكون هذا ال رب ج أ ا لا يتر أ مف ال

 هذا القانون إم صقة العقد  

ولا يوجد  تف ب أن مسألة الأهليةك ايث تخ ع أهلية المتعاق ديف  

( م  ف 11لق  انون الدول  ة ال  تي ينتم  ون إليه  ا بجنس  يته ، اس  ب ن  و الم  ا ة ) 

الق    انون الم    دنت المص    ري، وه    و  ات الاً    اه   الق    وانين المقارن    ة 

الدولي  ةوالا لاقي  ات 
(209)

  وله  ذا يحك    أهلي  ة ال   يو الطبيع  ت   عق  د    

 التوزيع الإقليمت قانون الدولة التي ينتمت إليها المور  أو الموز  بجنسيته  

                                     

( مققن القققانون الققدولي الخققاص السويسققري لعققاب 123نققذكر مققن هققذه القققوانين المققاد  ) )209(
  سقققققققققققققققي لعقققققققققققققققاب ( مقققققققققققققققن الققققققققققققققققانون القققققققققققققققدولي الخقققققققققققققققاص التون41، والمقققققققققققققققاد  )1987
( مقن 11، والمقاد  )2114(من القانون الدولي الخاص البلجيكي لعقاب34والماد )1998

( لعققققاب 1( مقققن تنظققققيب رومققققا )13والتقققي اسققققتبدلت بالمققققاد  ) 1981اتفاقيقققة رومققققا لعققققاب 
2118. 
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وعلين  ا أن ن  در  أن أط  راف عق  د التوزي  ع الحص  ري ينطب  ق عل  يه      

م ف الق انون التر اري المص ري      11وصا التاجر ويت  الااتكا  لنو الما ة 

، وال  تي نص  ة عل  ى أن "يك  ون أه  تً لم اول  ة التر  ارة،   1999لس  نة  17رق    

 مصري ا  ان أ  أجنبي ا: 

)أ( م  ف بل   ة س  نه إا  دى وع   ريف س  نة  امل  ة، ول  و    ان ق  انون  -1

 الدولة التي ينتمت إليها بجنسيته يعت ه قاصر ا   هذا السف 

)ب( مف أ مل سف الثامنة ع رة بال  روب المق ررة   ق انون الدول ة     

ينتم  ت إليه  ا بجنس  يته، و ل    بع  د الحص  وس عل  ى إ ن م  ف المحكم  ة  ال  تي 

 المصرية الميتصة   

لا يجوز لمف  قل سنه ع ف ع انت ع  رة س نة أن ي  اوس التر ارة،        -2

ولو  ان قانون الدولة التي ينتمت إليها بجنسيته يعت ه راشد ا   ه ذا الس ف   

 أو يجي  له الاًار  

لاً  ار الأهلي  ة الكامل  ة للقي  ا     يك  ون للقاص  ر الم  أ ون ل  ه   ا    -3

 بجميع التصرفات القانونية التي  قت يها ًار ه  

وم  ف المع  روف أن أط  راف عق  د التوزي  ع الحص  ري، مث  ل بقي  ة عق  و   

التوزيع أو العقو  الإطارية التي       شبكة التوزيع، يتمتعون بالااترافي ة  

اري ة لحك   الم ا ة      سارسة الأعماس الترارية  لذل  تخ ع أهليته  التر

( م ف  11المذ ورة، بينما يكون المرج ع   أهلي ته  لإب را  العق و  الم ا ة )     

 القانون المدنت  
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 ثانيًا: القانون الذي يحكم شكل عقد التوزيع الإقليمي: 

مف الأهمية مكان أن نبقث ع ف الق انون المتفي   ل  كل عق د التوزي ع       

الت امات متبا لة ب ين أطراف ه   الحصري الذي ينبع مف شبكة التوزيع ويولد
(210)

  

و لر  مسألة ال كل نلسها   هذا العقد وعقو  التوزيع الأ رى  ا  ل ال  بكة   

 لنتعرف على مدى صقة العقد مف هذا ا انب  

وإ ا  أملنا طرز إبرا  عقد التوزيع الحصري نجد أن  ل  ق د يك ون   

يدا  ش   بكة   إط   ار اس   ت  ب   الطريق المعت   ا ، أو ب   اللروأ إم الإنترن   ة   

المعلوم   ات الدولي   ة
(211)

، أو بالإيمي   ل وال ي   د الإلكترون   ت،  ون الح    ور 

الما ي لأع  اأ ش بكة التوزي ع أو أط راف العق د، و ب ا س الإيج اب والقب وس         

إلكتروني ا باستيدا  التقنيات الحديثة   الا صاس  فمف ا  المقبوس إال اس  

  ا  رافي ة، عن د التعاق د     ل  الوسافيل التي أ ت إم استبعا  ملهو  الحدو

لا يعرف المسافات أو الحواج  الإقليمية Cyberspace  ف اأ  ونت 
(212)

  

وأي ا  انة طريقة إبرا  العقد، فشن هنا  شروطًا شكلية يجب مراعا ها، 

مثل تحرير العقد عندما  كون الكتابة ر ن ا فيه، أو وجوب   ر التاريخ و وقيع 

                                     

 نظر: ا )210(
M. MALKA: Les contrats de distribution…, Op. cit., p.61. 

 نظر: ا )211(
V. A. BERTRAND et TH. PEITTE – COUDOL: Internet et le droit, 

que sais-je? Paris, P.U.F., 2000, p.112. 

 نظر: ا )212(
V. M. VIVANT: Cybermonde: droit et droit de réseau, JCP, 1996, 

éd. E., No.3969, p.401 et s; A. COUSIN: Les règles de droit 

international privé et la responsabilité délictuel sur l'internet, Gaz. 

du. Pal., 2001, p.34 et ss.  
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ة والأساس   ية المل   تر       منها   العق   د   الأط   راف، والبيان   ات ا وهري    

 و روجه   شكل رسمت أو عر    الخ  

على أن "العقو  م ا  مف القانون المدنت المصري  ( 21و نو الما ة )

بين الأاياأ تخ ع   شكلها لقانون البلد الذي تم ة في ه، ويج وز أي   ا أن     

ن تخ  ع  تخ ع للقانون الذي يسري على أاكامها المو وعية،  م ا يج وز أ  

 لقانون موطف المتعاقديف أو قانونهما الوط  الم تر "  

فالأصل هو إ  ا  شكل العق د لق انون مك ان إبرام هك بقص د التيس         

على المتعاقديف، اين يصعب عل يه  العل   بأاك ا  ق انون  ول ة أ  رى ا          

ال  تي أب  ر  فيه  ا العق  د 
(213)

  ا    أن ال  نو ان  تهج فك  رة التي  ي  ب  ين ع  دة    

مف الممكف أن يخ ع شكل العقد للقانون الذي يحك  المو  و   قوانينك ف

أو قانون الموطف الم تر ، أو ا نسية الم تر ة  وه دف الم  ر  ه و الح د     

مف االات البطتن نتيرة لمياللة قواعد ال كل
(214)

  

                                     

 نظر: ا )213(
عبقد العقال: تنقازل الققوانين، دراسقة مقارنقة، الإسقكندرية، دار الجامعقة  محمقد د. عكاشة 

 .276، ص2117الجديد ، 
 نظر: ا )214(
مركققز  –المققو ن  –د. محمققد كمققال فهمققي: أصققول القققانون الققدولي الخققاص، الجنسققية  

د.                 وما بعدها؛ 563، ص1983ماد  التنازل، بدون ناشر،  –الأجان  
محمققد السققيد عرفققة: القققانون الققولي الخققاص، الكتققا  الثققاني، التنققازل الققدولي للقققوانين، 

؛ د. أحمقققد عبقققد الكقققريب سقققةمة: علقققب 371، ص1993الققققاهر ، دار النهضقققة العربيقققة، 
الشققققرائع، أصققققولًا ومنهجًققققا، المنصققققور ، مكتبققققة الجققققةء،  قاعققققد  التنققققازل والاختيققققار بققققين

 .829، بند 1153، ص1996
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ونج  د س  لوً ا م   ابه ا   الق  انون ال  دولت اد  ات السويس  ري لع  ا      

1987(215)

اعتبار العقد صقيق ا م ف اي ث ال  كل    منه ب 124، و ق ت الما ة 

عن  دما ي  أ ت متوافقً  ا م  ع الق  انون الواج  ب التطبي  ق عل  ى مو   و  العق  د أو   

 قانون مكان إبرامه  

( من  ه 11، فق  د ع  ر    الم  ا ة )  2118( لع  ا  1أم  ا  ن   ي  روم  ا )  

للمسافيل اداصة ب كل العقد  ونصة اللقرة الأوم مف هذه الما ة على أن 

ين الأش  يات أو سثل  يه  ال  ذيف يوج  دون    ات البل  د،  العق  د الم     ب   

وق  ة الإب  را ، يك  ون ص  قيق ا م  ف اي  ث ال   كل عن  دما يتل  ق م  ع ال   روب    

ال كلية الوار ة   القانون الذي يحك  المو  و ، أو ق انون مك ان إبرام ه      

أم  ا الأش  يات ال  ذيف يقيم  ون    وس  تلل  ة، وق  ة إب  را  العق  د،  ك  ون   

ه  صقيقة مف ايث ال كل إ ا استوفة ال روب ال كلية العقو  الم مة بين

  القانون الذي يحك  المو و  أو قانون مكان الإب را ، أو الق انون ال ذي    

يوجد به محل إقامة أاد الأطراف أو سثليه ، اسب نو اللقرة الثانية م ف  

 الما ة المذ ورة   

ل و  عقو  التوزيع يمكف أن نبقث عف القانون الذي يحك  ال  ك 

 Contrats  العق د الإط اري ل يقك  ال  روب ال  كلية   العق و  اللرعي ة        

d'application   إ ا     ان  ل     ي   ي ي إم ص   قة العق   و  الأ     ة ،
(216)

  

                                     

 نصوص هذا القانون منشور  في:  )215(
Rev. Crit. 1988, p.409 et ss.  

 نظر: ا )216(
S. POILLOT BERUZZETTO: Distribution, Rép. D. Internat, 1999, 

No.118 et s.  
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ونح  تك     ل    إم ن   ا  التي  ي  ب  ين الق  انون ال  ذي يحك    المو   و    

 وقانون مكان الإبرا ، وقانون مكان إقامة المور  والموز    

عة   الصقة ال كلية لعقد التوزيع الحص ري يمك ف   زوعند وجو  منا

اللر وأ إم ق  انون مك ان إب  را  العق  د، أو  ل   ال  ذي تم ا تي اره م  ف جه  ة     

المتعاق  ديف، وق  انون مح  ل إقام  ة الم  وز  الإقليم  ت أو الم  ور ، أو الق  انون    

الذي يحك  العقد   االة ع د  وج و  ا تي ار  فالتوس ع    افي رة التي ي        

ص  قيح التص  رفات القانوني  ة م  ف اي  ث ال   كل، وًن  ب ا  الات ال اي  ة من  ه  

البطتن
(217)

  

                                     

 نظر: ا )217(
J. M. JACQUET: Contrat, Rép. D. Internat, 1998, No. 253 et 254. 


